
بعـــد التصـــنيفات الأخـــيرة.. هـــل فقـــدت
تونس دعم الاتحاد الأوروبي؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

مــا إن خرجــت تــونس مــن القائمــة الســوداء الأولى للاتحــاد الأوروبي للملاذات الضريبيــة الآمنــة علــى
مسـتوى العـالم، حـتى تلقـت صـفعة أخـرى مـن شريكهـا الاقتصـادي الأول، حيـث أعـاد الاتحـاد الأوروبي
تصـنيف تـونس مجـددًا ضمـن القائمـة السـوداء للـدول الأكـثر عرضـة لمخـاطر غسـيل الأمـوال وتمويـل
الإرهاب، مما أثار موجة انتقادات وتحذيرات تجاه الآثار السلبية لهذا القرار الأوروبي على الاقتصاد
التـونسي المنهـار، وتبعـاته السـيئة علـى صـورة تـونس، وبشكـل خـاص داخـل الأوسـاط الماليـة الدوليـة

المتعاونة مع الديمقراطية الناشئة.

تصنيف جديد

لم ينجح عدد من نواب البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، في تجنيب تونس تصنيفًا جديدًا قد يزيد من
الإضرار بصورتهــا علــى المســتوى الــدولي، في وقــت تحتــاج فيــه البلاد إلى دعــم اقتصــادي قــوي لمجابهــة

التحديات الاجتماعية الهائلة.

ففـي جلسـة عامـة شهـدت خلافـات حـادة بين النـواب في العاصـمة الأوروبيـة بروكسـل أمـس، وافـق
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البرلمـــان الأوروبي بغالبيـــة  واعـــتراض  واحتفـــاظ  عضـــوًا بأصـــواتهم علـــى مـــشروع قـــرار
ينـــداد وتوبـــاغو ضمن قائمـــة الـــدول المعرضـــة بشـــدة لمخـــاطر غســـيل لتصـــنيف تونس وسريلانكا وتر

الأموال وتمويل الإرهاب.

يعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل
الإرهاب عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة

كانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي أعدت مشروع قرار تصنيف تونس في نهاية
شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن قائمة تضم دولاً أخرى ذات نقائص إستراتيجية في منظوماتها

لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما نشر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.

يُــذكر أن مجلــس وزراء ماليــة الاتحــاد الأوروبي صــنّف تــونس، في مطلــع ديســمبر/كانون الأول المــاضي،
ضمن دول الملاذ الضريبي بين  دولة اعتُبرت جنة ضريبية، وذلك لأنها لا تلتزم الإجراءات اللازمة
للحد من التهرب الضريبي، قبل أن يتمّ حذفها في  من يناير/كانون الثاني الماضي، من هذه القائمة

صحبة  دول أخرى، دون إعلان تفاصيل الالتزامات التي قطعتها.

تعاني تونس من مخاطر كبيرة نتيجة تبييض الأموال

جــاء هــذا التصــنيف بعــد أشهــر مــن حلــول تــونس في المرتبــة الـــ عالميًــا في مكافحــة غســيل الأمــوال
وتمويــل الإرهــاب مــن ضمــن  دولــة حــول العــالم وعــبر القــارات الخمســة، حســب مــؤشر “بــازل
” للعـام المـاضي الـذي يصـدره معهـد بـازل للحوكمـة في سـويسرا، الخـاص بمكافحـة غسـيل الأمـوال
ومخاطر تمويل الإرهاب، فحازت تونس على معدل . من  درجات حيث يمثل الصفر الأقل



خطرًا والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.

ويعمــل التصــنيف علــى تقييــم مخــاطر الــدول في مجــال غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عــبر تقييــم
مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية ومدى فعالية النظام

القضائي في الدولة.

مخاطر كبيرة على الاقتصاد التونسي

هــذا التصــنيف الأخــير يؤكــد المخــاطر الكــبيرة التي يواجههــا الاقتصــاد التــونسي، ويــدعم مــا ذهــب إليــه
يــر ســابق لــه خلــص إلى أن مســتوى مخــاطر غســل البنــك المركــزي التــونسي، حيــث ذكــر البنــك في تقر
الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبيًا، مؤكدًا أن الاقتصاد التونسي يواجه مخاطر جسيمة
بسبب جرائم غسل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة

مثل الجمارك.

وأبرز التقييم الذي كشف عنه المركزي في أغسطس/آب الماضي أن الفساد والتهريب الجمركي والتهرب
الضريبي والجرائم الإلكترونية، كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية في الخا، تعد من أبرز
التهديدات التي تشكل عائداتها المالية مخاطر كبيرة على القطاع المالي والاقتصادي، لارتباطها بغسل

الأموال وتمويل الإرهاب.

سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على عملية خروج تونس على السوق المالية
الدولية

وشدد على أهمية دعم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، لوقف تطور الجرائم المالية، إضافة إلى شراء
الوسائل والبرمجيات الملائمة لذلك، وتضمن التقييم تحليل ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كــثر مــن  ملفًــا و حســاب بنــكي والآلاف مــن العمليــات المحالــة إلى القضــاء الــتي تشمــل أ

البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل  مليارات دينار (. مليار دولار).

كد في بيان سابق أن مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة وكان البنك المركزي التونسي قد أ
بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس،
موضحًـا أنـه تبعًـا للبيـان الصـادر عـن اللجنـة التونسـية للتحاليـل الماليـة بتـاريخ  مـن نـوفمبر/ تشريـن

الثاني ، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”.

 في المؤ  لسنة  وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد
من يناير/كانون الثاني  والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية

المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

تراجع الاستثمار



لهــذا التصــنيف تــداعيات كــبيرة وانعكاســات ســلبية علــى الاقتصــاد التــونسي، ذلــك أنــه ســيساهم في
تراجع الاستثمار والمستثمرين في البلاد، حسب عدد من الخبراء الاقتصاديين، فكل مستثمر سيفكر
في الاســتثمار في تــونس ســيخشى أن يكــون محــل متابعــة مــن بلاده بتهــم تــبييض الأمــوال أو تمويــل

الإرهاب.

كما سيكون له تأثير مباشر على عملية خروج تونس على السوق المالية الدولية وصرف القسط الثاني
من القرض من صندوق النقد الدولي، ذلك أن تونس ستفقد درجة الثقة التي تتمتع بها في هذه

الأسواق المالية العالمية.

تراجع الاستثمار في تونس

تعتـبر دول الاتحـاد الأوروبي الشريـك الإستراتيجـي الأول لتـونس، حيـث يسـتأثر الفضـاء الأوروبي بنحـو
يـة مـع تـونس مقارنـة ببقيـة بلـدان العـالم بقيمـة تنـاهز  مليـار يـورو، كمـا % مـن المبـادلات التجار
تنشــط في تــونس نحــو  آلاف مؤســسة أوروبيــة، تــوفر قرابــة  ألــف فرصــة عمــل أمــام الشبــاب

التونسي.

ــاد التــوتر بين تــونس وشركائهــا فضلاً عــن ذلــك، مــن المنتظــر أن يكــون هــذا التصــنيف ســببًا في ازدي
الأوروبيين، على الرغم من التعاون القوي في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، خاصة

انطلاقًا من سواحل تونس.

رفض تونسي



هــذا القــرار وجــد رفضًــا كــبيرًا من الحكومــة التونســية، واعتــبرت الخارجيــة التونســية في بيــان لهــا “أن
المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان مجحفًا ومتسرعًا في حقها، باعتبار أن
يرًا صادرًا عن مجموعة المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقر

.“ (MENA/GAFI)العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ودعــت تــونس إلى ســحبها مــن القائمــة والعمــل مســتقبلاً علــى تفــادي مثــل هــذه القــرارات أحاديــة
الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها، من جهته، قال
يـر الشـؤون الخارجيـة التـونسي خميـس الجهينـاوي: “الجهـود ستسـتمر مـن أجـل اسـتبعاد تـونس وز
مـن التصـنيفات الظالمـة، في قـوائم لا تراعـي الخصوصـيات الاقتصاديـة لبلادنـا، والإصلاحـات الهيكليـة

الجاري إنجازها.

يعدّ هذا التصنيف حسب عدد من المتابعين سياسيًا بامتياز

ير المالية رضا شلغوم أن هذه القائمة التي اعتمدتها المفوضية الأوربية، بُنيت إلى جانب ذلك قال وز
علـى أسـاس تقييـم قـديم يعـود إلى سـنة ، أي قبـل إصـدار القـانون المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب
وغسـيل الأمـوال، والنصـوص الترتيبيـة لعديـد مـن القـوانين المنظمـة لشفافيـة المعـاملات، وقبـل تـركيز

القطب القضائي لمقاومة الإرهاب 

ير المالية إلى أن معظم نواب البرلمان الأوروبي عبروا عن مساندتهم لتونس واقتناعهم بحسن وأشار وز
هيكلتهـا الماليـة، معلنًا إعـداد برنـامج عمـل في إطـار لجنـة سـيشرف عليهـا رئيـس الحكومـة للعمـل مـع

الـ”غافي” من أجل رفع اسم تونس من هذه القائمة.

يعــدّ هــذا التصــنيف حســب عــدد مــن المتــابعين سياســيًا بامتيــاز، ذلــك أن بعــض الــدول في الاتحــاد
الأوروبي ما زالت تنظر إلى تونس بتلك الصورة النمطية التي يروّج لها الإعلام الغربي، دون النظر إلى

درجة التقدم والتطور الذي وصلت له خاصة من الناحية التشريعية.
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